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  .التسویة القضائیة وأآثار الحكم بشهر الإفلاس  :ةالمحاضرة السابع ا

أموال هو وسیلة لتنفیذ الجماعي على الذي یقتصر على فئة التجار فقط و النظام  یعّد الإفلاس ذلكو 

 تجهاتوزیع ناقاقها بهدف تصفیة أموال المدین و توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استح المدین الذي

 تنصب على ذمة المدین المفلس وشخصیته عدیدة ثارآحكم شهر الإفلاس  ن هذاینجم ععلى الدائنین حیث 

 على جماعة الدائنین، أر لك ما یطكذو 

ء الحظ الذي منه التاجر حسن النیة سي القضائیة التي تعتبر نظام یستفیدأما فیما یخص التسویة 

تدهوره و  ب مركزه المالي ار لى اضطإ ما أّدى د له فیها، هذای جع لظروف قاهرة لاار كان توقفه عن الدفع 

هذا  ، لذلك یترتب علىةالتجاری وإمكانیة استعادة مكانته هحیث أوجد المشرع هذا النظام لتفادي شهر إفلاس

ثار التسویة آالتسویة قبل التصدیق على الصلح ومنها ما یتعلق بأثار منها ما یتعلق بآثار  النظام جملة من

  التصدیق على الصلح بعد

في هذا الفصل سوف نتعرف على هذه الآثار، في حالة شهر الإفلاس أو في حالة التسویة القضائیة 

 :وذلك على النحو التالي

 .لحكم بشهر الإفلاسآثار ا: المبحث الأول 

  .آثار الحكم بالتسویة القضائیة: المبحث الثاني 
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  . آثار الحكم بالتسویة القضائیة :المبحث الثاني 

یستفید منه التاجر حسن النیة سيء الحظ  نظام وقائي سابق عن الإفلاس القضائیة التسویةتعتبر 

عبارة  وهو زه المالي،مرك بار اضطى إلى دیونه التجاریة لسبب أجنبي، مما أد دفعتوقفه عن قد الذي كان 

التسویة القضائیة لهذه الفئة من التجار  نظامئري از لهذا أقر المشرع الج عن عقد صلح بین المدین ودائنیه،

ة مجددا حرصا منه على اقتصاد وطني مبني على السرعة والائتمان، التجاری مادة مكانتهاستعللأخذ بأیدیهم و 

بعد  ظهرما یمنها و  ،قبل التصدیق على الصلحمنها ما یظهر  ثارالآ جملة من هذا النظام نیترتب عو 

  .لاحقا توضیحهیتم سما هذا التصدیق على الصلح، و 

  .إنشاء عقد الصلح: المطلب الأول

جماعة دائنیه، لأن الهدف مع  عقد الصلح أنها تمكن المدینب الإفلاستتمیز التسویة القضائیة عن 

یسمح له بالعودة إلى ممارسة أعماله التجاریة بالشكل الاعتیادي، ولیس  اتفاق بینهم الأساسي منها هو إبرام

لاستعادة كما یعتبر الحل الأمثل لجمیع الأطراف، فالمدین یستفید من فرصة جدیدة  .لتصفیة أمواله وقسمتها

ضمانة المجتمع یحافظ على تحقق حصولهم على حقوقهم بطریقة سلسة، و  یضمنون الدائنون، مكانته التجاریة

   .الائتمان التجاري

وقد . إجراءاتهاأحد في حین أن الصلح ما هو إلا  ،ویرى البعض أن الصلح هو التسویة القضائیة

      .ق ت ج من 335إلى  317في المواد من  المشرع الجزائري هنظم

  .تعریف عقد الصلح القضائي: الفرع الأول

مع التصدیق علیه من قبل  برم بین المدین ودائنیهاتفاق یهو الصلح القضائي أو صلح الأغلبیة ف

د المدین بتسدید دیونه، كلیا أو جزئیا، فورا أو بآجال، على أن یصبح حرا تجاههم وأن تغلق بمقتضاه یتعه

   ]1[.الإجراءات

تحت الرقابة القضائیة، ویتم بالموافقة علیه بالأغلبیة المزدوجة  الاتفاق المبرم بین المدین ودائنیههو 

وبالتصدیق من قبل المحكمة، وهو بذلك یختلف عن الصلح الودي الذي یخضع للقواعد المقررة في النظام 

  ]2[.الإجماعیة للدائنینالتعاقدي المدرج في القانون المدني، ویتم دون اللجوء للقضاء وبالموافقة 

  

                                                           
  .302راشد راشد، المرجع السابق، ص  -1

  .110شیعاوي وفاء، المرجع السابق، ص  -2
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من ق ت ج بأن عقد الصلح هو اتفاق بین المدین  317وقد جاء في الفقرة الأخیرة من المادة 

  . ودائنیه، الذین یوافقون بموجبه على آجال لدفع الدیون أو تخفیض جزء منها

دائنه، فیتعهد مضمون عقد الصلح جملة من التعهدات یلتزم بها المدین التاجر تجاه جماعة ویكون 

بتسدید دیونه المستحقة كلیا أو جزئیا، حالا أو بآجال محددة لاحقا، غیر أنه لا یجوز التصالح مع المدین 

، كما تتوقف إجراءات الصلح متى قامت ملاحقات الذي ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتدلیس

   .من ق ت ج 322الإفلاس بالتدلیس وفقا للمادة 

صدر بشأن المفلس حكم بعقوبة الإفلاس بالتدلیس قبل انعقاد جمعیة الصلح مباشرة أو بعد أن فإذا 

انقضت جمعیة الصلح وقبل عرضه على المحكمة للتصدیق، وجب على المحكمة أن تقضي برفضه فیعتبر 

ى الاجتماع كأن لم یكن، أما إذا أتهم الممدین بالتدلیس قبل انعقاد جمعیة الصلح، وجب دعوة الدائنین إل

الذي یجوز لهم فیه رفض الصلح مباشرة أو الانتظار إلى حین الفصل في أمر التدلیس، فإذا برئ منه المدین 

  ] 1[.عاودوا النظر في الصلح

 صیر یجوز إنشاء عقد صلح مع المدینثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتق وفي حالة ما إذا

الحكم في دعوى التفلیس بالتقصیر، حتى یستبینوا مدى جسامته، وذلك  كما یجوز الانتظار إلى حین صدور

ویحصل التصویت علیه من خلال انعقاد جمعیة المتصالحین  .للتصویت على منحه الصلح أو حرمانه منه

   ]2[.ویهدف الوصول للأغلبیة المزدوجة

  . عة القانونیة لعقد الصلح القضائيالطبی: الفرع الثاني

للصلح، هل هو حكم یصدره القضاء بعد توفر شروط  الفقه حول الطبیعة القانونیةرغم اختلاف 

، والرأي الراجح هو الذي أخذ به المشرع الجزائري إذ معینة، أو عقد كباقي العقود یبرم بین المدین ودائنیه

بمیزتین  من ق ت ج وما بعدها، لكونه یمتاز 317اعتبره عقدا من نوع خاص، ویتبین لنا ذلك من المادة 

  :تتمثل في

 بشروط معینة نه لا یبرم بین المفلس وكل دائن منفردا بل بین المفلس وجماعة الدائنینأ. 

  أنه لا یسري مفعوله بمجرد اتفاق الأطراف علیه كباقي العقود بل تجب موافقة القضاء علیه وإلا كان

  ]3[.باطلا

                                                           

  .110وفاء، المرجع السابق، ص  شیعاوي - 1

وتشمل أغلبیة الأصوات وأغلبیة ثلثي الدیون، الأولى الموافقة على الصلح من قبل النصف زائد واحد، الثانیة أن یكون مجموع  :الأغلبیة المزدوجة -2

  .304راشد راشد، المرجع السابق، ص . الدیون الموافقین على الصلح یساوي أو یزید على ثلثي مجموع الدیون المقبولة

  .110وفاء، المرجع السابق، ص  شیعاوي -3
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  .على الصلح ةقداصمالتسویة القضائیة قبل ال ثارآ :ثانيال مطلبال

 تهدف إلى حمایة المدین من جهة لعدم ،آثارعدة  ینتج عنه مدین في التسویة القضائیةقبول الإن 

عدم ضیاع أموال ب یونالد ضمان حمایة إلى منو  ،تنفیذ على أموال المدین المفلستسابق الدائنین في مجال ال

في  تتمثل ، وهيصلحال بالتصدیق على لتزو ا تعّد هذه الآثار زمنیة حیث فیها، كم تصرفالمدینهم المفلس ب

  .جال الدیونسقوط آ ،ءات التنفیذیةااوى والإجر وقف الدع ر المدین في إدارة أمواله،ار استم

  ر المدین في إدارة أموالهااستمر : الفرع الأول

عن إدارة أمواله  المدینتؤدي إلى غل ید  التسویة القضائیة لا ءاتار صدور الأمر بافتتاح إج إن

الذي توقف عن دفع  د أن ینقذ المدینار أ الجزائري فالمشرع، الإفلاسنظام كما هو الشأن في  ،التصرف فیهاو 

ومن آثاره التي قد تزید من اختلال مركزه المالي، والإضرار  نظام الإفلاس، وةقسو مة ار من ص دیونه التجاریة

على طلب الصلح  بذلك لیشجعه ،التصرف فیهاغل یده عن إدارة أمواله و  منهاو  بسمعته ومكانته التجاریة،

  .لیستمر في إدارة أعماله التجاریة بشكل یسمح له بحمایة وصیانة حقوقه ویضمن حقوق دائنیه ،الواقي

التفلیسة  وبمعونة وكیل یجوز للمدین في حالة التسویة القضائیة من ق ت ج فإنه 277وحسب المادة 

 في یكون له الحق المدین التاجرأي أن  ،الصناعیةمؤسسته التجاریة و تابعة استغلال إذن القاضي المنتدب مو 

 ، ولكنالتجاری هنشاطتطلبها یالتصرفات التي مال و الأع جمیعب والقیام التجاري محلهفي  مواصلة استغلال

  .، ورقابة القاضي المنتدبف الوكیل المتصرف القضائيار تحت إش

للاستمرار في طلب إذن من المحكمة  التسویة القضائیةوعلیه یكون على المدین الذي استفادة من 

ف الوكیل المتصرف ار شلإلأنه یكون خاضعا  لحالة یكون المدین مقیدافي هذه او إدارة أمواله والتصرف فیها، 

ئري بأن الحكم بالتسویة القضائیة یؤدي از المشرع التجاري الج ، كما أضاف، ولرقابة القاضي المنتدبالقضائي

 ]1[.المستقبلیة وعلى أموال المدین الحاضرة أو ،لصالح جماعة الدائنین رهن عقاري بحكم القانونإلى ترتیب 

  

  

  

                                                                                                                                                                             
  

العلوم السیاسیة، فرع قانون الأعمال، الحقوق، كلیة الحقوق و  ، التسویة القضائیة في القانون التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فيبراهمي شیهیة -1

  .46، ص  2013جامعة بجایة،
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  .وطرق التنفیذ الشخصیة الدعاوى وقف: الفرع الثاني

الفردیة الموجهة ضد ءات ار الإجالمشرع وقف جمیع الدعاوى و من أجل ترتیب التسویة القضائیة قرر 

ءات ار الدائنین وكذلك تسهیل إج القاعدة هو عدم الإخلال بمبدأ المساواة بینالهدف من تقریر هذه و  ،المدین

  ]1[.ر في تجارته دون جدوىار الاستم من جعلت بات التيار ضطالاجل حمایة المدین من أسعي من الالصلح و 

التي جاء فیها أنه یترتب على الحكم التسویة القضائیة من ق ت ج  245وهذا ما نصت علیه المادة 

، سواء توقف منذ الحكم كل طرق التنفیذ ،كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة الدائنین، وبناء على هذاوقف 

على المنقولات أو العقارات من جانب الدائنین الذین لا یضمن دیونهم امتیاز خاص أو رهن حیازي أو 

یشملها الإیقاف، فلا یمكن عقاري على تلك الأموال، أما الدعاوى المنقولة أو العقاریة وطرق التنفیذ التي لا 

  .متابعتها أو رفعها إلا ضد المدین ووكیل التفلیسة

  .سقوط آجال الدیون :ثالثالفرع ال

إلى جعل الدیون غیر  من ق ت ج على أنه یؤدى الحكم بالتسویة القضائیة 246تنص المادة 

وإذا كانت هذه الدیون مقومة بعملة غیر عملة المكان الذي صدر فیه . المستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدین

الحكم بالتسویة القضائیة، فیجري تحویلها بالنسبة لجماعة الدائنین إلى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف 

  . في تاریخ الحكم

المدین  جال الدیون التي هي في ذمةآس یترتب علیه بقوة القانون سقوط إن صدور حكم شهر الإفلا

للوصول إلى الحل المناسب الذي یضمن  ،حقوقهو  ، إذ أن ذلك یعتبر ضروري لحصر دیون المفلسالمفلس

للتاجر الذي تحصل على التسویة القضائیة لیتفادى شهر إفلاسه  لكن الأمر یختلف بالنسبة ،حقوق الدائنین

فتوقف عن دفع دیونه التجاریة، لهذا فالمشرع قد خالف الصواب في ترتیب  أن اضطربت أعماله المالیةبعدما 

جال الدیون تضاف إلى آن قاعدة إسقاط أ القضائیة، ذلك ءات التسویةار بافتتاح إج هذا الأثر على الأمر

  ]2[.ئهالم یقم المدین بوفا الدیون المستحقة الآجال التي

  

  

                                                           

  .339، المرجع السابق، ص عزیز العكیلي -1

  .339المرجع السابق، ص  ،عزیز العكیلي -2
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  .على الصلح ةقادصمثار التسویة القضائیة بعد الآ :لثالثا مطلبال

یخضع الصلح الذي أبرم بین المدین ودائنیه للتصدیق علیه من المحكمة المختصة، وتكون متابعة 

التصدیق بناء على طلب الطرف الذي یهمه التعجیل، وعادة ما یكون المدین، ولا یمكن للمحكمة الفصل فیه 

فإذا حصلت معارضة خلال هذه . من ق ت ج 323یام المحددة في المادة إلا بعد فوات میعاد الثمانیة أ

على أن یرفع القاضي المنتدب في جمیع . المهلة، تبت فیها المحكمة وفي موضوع التصدیق بحكم واحد

  .الأحوال وقبل البت في موضوع التصدیق إلى المحكمة تقریرا عن ممیزات التسویة القضائیة وقبول الصلح

ترفض المحكمة التصدیق على الصلح في حالة عدم مراعاة القواعد المفروضة فیما تقدم، أو قیام 

ویجوز أن . أسباب ترجع إما للمصلحة العامة أو لمصلحة الدائنین تكون بحكم طبیعتها حائلا دون الصلح

. تحدید مهمتهم یعین في حكمة المصادقة على الصلح مندوب واحد إلى ثلاثة مندوبین لتنفیذ الصلح، مع

    .   من ق ت ج 228ویتعین نشر أحكام التصدیق على الصلح تبعا للقواعد المحددة في المادة 

جل أالدائنین من بین المدین و  حظ، یعقدال یستفید منها التاجر حسن النیة سيء الذيالصلح الواقي و 

على  الأهمیةمن غایة  ثار فيجملة من الآیترتب علیه  ،وضمان حقوقهم صل إلى تفادي شهر إفلاسهالتو 

كما في أمواله  إدارة ود الواردة على تصرفات المدین ویسترجع حریةحیث تزول القی ،الدائنینكل من المدین و 

  .بدیونهم، مطالبةالن حق و لدائنا ؤكدی

  .بالنسبة للمدین: ولالأ فرع ال

 الفترةتزول كل آثار  مكتسبا قوة الشيء المقضي فیه على الصلح تصدیقال أن یصبح حكم بمجرد

 الوكیل المتصرف القضائي ، وتتوقف مهامحریة إدارة أمواله والتصرف فیها حیث یستعید المدینالسابقة، 

 تنفیذ شروط الصلحب مدى التزام المدین قبةار لم ئهط إبقاار شتا ما لم یتم ،والمندوب المكلف بتنفیذ الصلح

   .المتفق علیها

یبقى  إلا أنهبموجب عقد الصلح المصادق علیه،  شهر إفلاسه یصبح المدین في مأمن منوعلیه 

عن دفع  ثانیة المدین أو توقفطاله البطلان، أو  ،الصلح لعدم تنفیذ شروطهعقد إذا فسخ  فلاسمهددا بالإ

التسویة القضائیة بعد التصدیق على الصلح بالنسبة للمدین آثار وتظهر  .التي لا یسري علیها الصلح هدیون

  :النحو التاليعلى 
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یصبح  من شهر الإفلاس بعد التصدیق على الصلح الواقي :الصلحعقد فیذ شروط التزام المدین بتن .1

تضمنها الصلح كما هي دون أي تعدیل، فیصبح ملزما بوفاء  المدین ملتزما بتنفیذ كافة الشروط التي

فلا یجوز للمدین أن یطلب تخفیض قیمة التزاماته،  ،المحددة في الصلح أقساط الدیون في مواعیدها

فیجب احترام شروط  ،ولا یجوز له أن یطلب تعدیل شروط الصلح ،جال وفائهاآ ولا أن یطلب تمدید

المتفق علیه بین  على المدین أن ینفذ كافة الشروط الواردة في عقد الصلح أي ]1[.الممنوحة الصلح

 یندائنللیحق لكل  بذلك ولا النظام العام، وإذا لم یقم قانونتخالف اللا  اهطالما أن المدین ودائنه،

على سبیل  مبالحقوق الممنوحة له أو الاحتجاج أمام القضاء ،مى حقوقهعل یحصلوال یلملاحقة الكف

لم  أن المدین وطالما ،إفلاس المدین الصلح وشهرعقد فسخ  واأن یطلب مك یحق لهذل وبعد .التأمین

 ]2[.ثان جدید الحصول على صلح لا یستطیع، فشروط الصلح الواقي یقم بتنفیذ

القیام بجمیع  یبقى المدین قائما بإدارة أمواله ویثابر على أثناء إجراءات الصلح :إدارة المدین لأمواله .2

وأنه لا یسري  ،المنتدب ولكن تحت إشراف المراقب وإدارة القاضي الأعمال العادیة المختصة بتجارته

یعقدها المدین أثناء إجراءات  والكفالة التي ،بالنسبة للدائنین الهبات وغیرها من التصرفات المجانیة

الصلح الواقي، وینطبق ذلك على قیام المدین باقتراض المال، أو إجراء بیع لا دخل له في ممارسة 

ه أن یحق لالذي لا  لمنتدبعقاري بدون ترخیص من القاضي ا تجارته، أو إقامة رهن أو تأمین

 ]3[.إذا كانت فائدته جلیة واضحة رخص بذلك إلای

الذي استفادة من الصلح الواقي من شهر للمدین  حقلا ی :جدیدثان حرمان المدین من طلب صلح  .3

صلح لا فصلح على  ،ولجدید أثناء تنفیذ الصلح الأ ثانطلب الحصول على الصلح إفلاسه، تقدیم 

عدم التزام المدین بتنفیذ شروط الصلح الأول، وتوقفه عن الدفع للمرة الثانیة، وهذا ما  ذلكو  ،یجوز

الحظر على هذا ولا یقتصر نطاق  ثان، من صلحیثبت عدم جدیته في إبرام عقد الصلح إذ لا جدوى 

  .ویتم شهر إفلاسه ه،ل یمتد أیضا إلى ما بعد فسخفحسب ب الأول فترة تنفیذ الصلح

حفاظا على حقوق الدائنین حظر القانون على المدین القیام ببعض  :بتصرفات معینةحظر القیام  .4

للآثار المترتبة على تصدیق الصلح من أن تحقق التوازن بین مصلحة المدین في  إذ لابد ،التصرفات
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 وبین مصلحة الدائنین في استیفاء دیونهم وتنفیذ شروط الصلح، لذا فقد حظر القانون ،أمواله إدارة

 :ى المدین التصرفات التالیةعل

o أو  قد الصلح أن یبیع أو یرهن عقارات یحق للمدین قبل أن ینفذ جمیع ما التزم به في علا

 .أن ینشئ حقوق تأمین

o  أن یتخلى عن قسم ،الصلح أن ینفذ جمیع ما التزم به في عقدلا یحق للمدین بوجه عام قبل 

أمواله، إلا أن هذه الحریة لا یجوز أن تتجاوز إدارة  حریة في ىفالمدین یعط ،من موجوداته

فإذا كان ما قام به المدین قد أدى إلى التخلي عن قسم  ما تستلزم ماهیة تجارته أو صناعته،

صناعته لا تستلزم ذلك فإن هذا التصرف یترتب علیه  من موجوداته وكانت ماهیة تجارته أو

  ]1[.المدین على تنفیذ شروط الصلحإضعاف قدرة  إلحاق الضرر بالدائنین، ویؤدي إلى

  .بالنسبة للدائنین :ثانيالفرع ال

لكن لكل قاعدة  ،الدائنین اعةعلى عاتق جم آثار عدیدة تترتبحكمة على الصلح بعد مصادقة المی

  :لذلك سیكون إجمالها فیما یلي ،ثارآ هذه استثناء حیث یمكن إیجاد دائنون مستثنون من

نین سواء ملزما لكافة الدائ التصدیق على الصلح یجعلهإن  :على جمیع الدائنین سریان الصلح .1

الدائنین ذوي الامتیاز والمرتهنین  غیر أنه لا یمكن الاحتجاج بالصلح قبل ،كانت دیونهم حققت أم لا

أثناء التسویة  الدائنین العادیین الذین نشأ حقهم ولا قبل ،همالذین لم یتنازلوا عن تأمین اعقاری

سواء الذین وافقوا  ،إجباري على جمیع الدائنین العادیین جعلهتالصلح  والمصادقة على ]2[.القضائیة

 وا،و لم یحضر أالذین حضروا جلسة التصویت و ، أو امتنعوا عن التصویت علیه اعترضوا أویه عل

المدین مع  البیان المقدم منبالاستئناف، وحتى الذین لم یذكروا في أو  ةضمعار تقدموا بال والذین

  ]3[.ذا كانوا قد أثبتوا دیونهمإطلب الصلح 

كما قلنا سابقا یسري الصلح الواقي على الدائنین العادیین  :الدائنون المستثنون من آثار الصلح .2

 :الصلح على عدد من الدائنین وهم كالآتي فقط، ومن ثم فلا یسري هذا
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o  أصحاب الدیون الممتازة، والدائنین المؤمنة دیونهملا یسري الصلح الواقي على الدائنین 

 هم أو اشتركوا في التصویتإلا إذا تنازلوا عن تأمین ،منقولبرهن أو تأمین منقول أو غیر 

 .على الصلح

o حكم التصدیق على الصلح لا یكون نافذا في حق الدائنین العادیین الذین لم یحظروا اجتماع 

 لم تكن المحكمة قد أمرت بنشر أمرها بافتتاح إجراءاتإذ ، وا للحضورمولم یعل الدائنین

 .الصلح الواقي في الصحف

o ورسوم لا یسري الصلح على دیون النفقة ولا على المبالغ المستحقة للحكومة من ضرائب. 

o 1[.یونهم بعد تقدیم طلب الصلحلا یسري الصلح الواقي على الدائنین الذین نشأت د[ 

بموجب عقد الصلح المصادق علیه من طرف المحكمة  :لمشمولة بالصلحمنح الآجال للدیون غیر ا .3

منح الآجال له على النحو الذي یریده، فیجوز بكل حریة و واله توجیه أم لمدینالمختصة، فإنه یجوز ل

من ق ت ج على  334و 333وحسب المادتین  جزء منها، ءإبراأو  حمشمولة بالصلغیر ال هلدیون

أیضا أن یتضمن  هكما یمكنالصلح تقسیط دفع دیونه، عقد في  المدین التوالي، فإنه یمكن أن یشترط

هذا التنازل یستبقى على عاتق المفلس التزاما طبیعیا،  أن ، علىنو عن جزء من الدیللمدین  التنازل

لم  الجزائري المشرع الملاحظ هنا أنو  ]2[.الیسر ویجوز أن یقبل المدین الصلح مع اشتراط الوفاء عند

 .من دیونهم المحققة تجاه مدینهم الحد الذي یجوز للدائنین التنازل عنه یبین
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